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نيويورك 
٢٦ شباط/فبراير – ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

  ٢٤ أيلول/سبتمبر – ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
أعمال اللجنــــة التحضيريـــة فــي دورـا السابعـــة (٢٦ شـباط/فـبراير – 

  ٩ آذار/مارس ٢٠٠١) 
  إضافة 

  المرفق الرابع 
  مشروع اتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناا 

  ورقة مناقشة مقترحة من المنسق 
إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،   

حيث أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمـده في ١٧ تمـوز/ 
يوليه ١٩٩٨ مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين، أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وجعـل 
لهـا سـلطة ممارسـة اختصاصـها علـى الأشـخاص إزاء أشـد الجرائـــم خطــورة الــتي هــي موضــع 

الاهتمام الدولي؛ 
حيث أن المادة ٤ من نظام روما الأساسـي تنـص علـى أن تكـون للمحكمـة شـخصية 

قانونية دولية كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها؛ 
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حيـث أن المـادة ٤٨ مـن نظـام رومـا الأساسـي تنـص علـى أن تتمتـع المحكمـة الجنائيـــة 
الدوليـة في إقليـم كـل دولـة طـرف في نظـام رومـا الأساسـي بالامتيـازات والحصانـات اللازمـــة 

لتحقيق مقاصدها؛ 
قد اتفقت على ما يلي: 

 
المادة ١(١) 

استخدام المصطلحات 
لأغراض هذا الاتفاق: 

ــة  يعـني مصطلـح �النظـام الأساسـي� نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي (أ)
ــوز/يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين  الدولية الذي اعتمده في ١٧ تم

المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية؛ 
ـــة الدوليــة المنشــأة بموجــب النظــام  يعـني مصطلـح �المحكمـة� المحكمـة الجنائي (ب)

الأساسي؛ 
يعني مصطلح �الدول الأطراف� الدول الأطراف في هذا الاتفاق؛  (ج)

يعـني مصطلـح �ممثلـو الـدول الأطـراف� جميـــع المندوبــين ونــواب المندوبــين  (د)
والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء الوفود؛ 

يعني مصطلح �الجمعية� جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي؛  (هـ)
يعني مصطلح �القضاة� قضاة المحكمة؛  (و)

يعني مصطلح �هيئة الرئاسة� رئيـس المحكمـة والنـائبين الأول والثـاني لرئيـس  (ز)
المحكمة؛ 

يعـني مصطلـح �المدعـي العـــام� المدعــي العــام الــذي تنتخبــه جمعيــة الــدول  (ح)
الأطراف في النظام الأساسي وفقا لأحكام الفقرة ٤ من مادته ٤٢؛ 

يعـني مصطلـح �نـواب المدعـي العـام� نـواب المدعـــي العــام الذيــن تنتخبــهم  (ط)
جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي وفقا للفقرة ٤ من مادته ٤٢؛ 

يعني مصطلح �المسجل� المسجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفقـا للفقـرة ٤ مـن  (ي)
المادة ٤٣ من النظام الأساسي؛ 

 __________
قائمة المصطلحات هذه ليست مغلقة. ويمكن إضافة مصطلحات أخرى إليها.  (١)
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ــا  يعـني مصطلـح �نـائب المسـجل� نـائب المسـجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفق (ك)
للفقرة ٤ من المادة ٤٣ من النظام  الأساسي؛ 

يعني مصطلح �الأمين العام� الأمين العام للأمم المتحدة؛  (م)
يعني مصطلح �اتفاقية فيينا� اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسيــــة المؤرخــــة  (ن)

١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١. 
 

المادة ٢ 
المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 

تكـون للمحكمـة شـخصية قانونيـة دوليـة، كمـا تكـون لهـا الأهليـة القانونيـــة اللازمــة 
لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدهـا. وتكـون لهـا علـى وجـه الخصـوص أهليـة التعـاقد، وأهليـة 

امتلاك العقار والمنقول والتصرف فيهما، وأهلية التقاضي. 
 

المادة ٣ 
أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا 

ـــات اللازمــة لتحقيــق  تتمتـع المحكمـة في إقليـم كـل دولـة طـرف بالامتيـازات والحصان
مقاصدها. 

 
المادة ٤ 

حرمة أماكن عمل المحكمة 
تصان حرمة أماكن عمل المحكمة. 

 
المادة ٥ 

العلم والشعار والعلامات المميزة 
ـــيزة في الأمــاكن التابعــة لهــا  يحـق للمحكمـة أن ترفـع علمـها وشـعارها وعلاماـا المم

وعلى المركبات وغيرها من وسائل النقل التي تستخدم في أغراض رسمية. 
 

المادة ٦ 
حصانة المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولها 

تتمتع المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولهـا أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة مـن  - ١
الإجراءات القانونية، إلا إذا كانت قد تنازلت صراحة عن حصانتها في أية قضية معينـة. ومـن 
المفـهوم أن أي إجـراء مـــن إجــراءات التنفيــذ يقتضــي التنــازل عــن الحصانــة بصــورة صريحــة 

ومستقلة(٢). 

 __________
أُعرب عن القلق بشأن إمكانية إخضاع أموال المحكمة وممتلكاا وأصولها لإجراءات التنفيذ.  (٢)
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تتمتع ممتلكات المحكمة وأموالها وأصولهـا، أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة مـن  - ٢
التفتيش والاستيلاء والمصادرة ووضع اليد ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشـكال التدخـل، 

سواء كان ذلك بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 
تعفى ممتلكات المحكمة وأموالهـا وأصولهـا، حيثمـا وجـدت وأيـا كـان حائزهـا مـن أي  - ٣
نـوع مـن القيـود والأنظمـة والضوابـط وأوامـــر الوقــف، وذلــك بــالقدر الــلازم لأداء المحكمــة 

لمهامها. 
 

المادة ٧ 
حرمة المحفوظات والوثائق 

تصـان حرمـة محفوظـات المحكمـــة، وبوجــه عــام جميــع الوثــائق والمــواد(٣) المرســلة إلى 
المحكمة أو منها أو التي تحتفظ ا أو تخصها أيا كان مكاا وحائزها. ولا يؤثر إـاء أو انعـدام 
هذه الحرمة على التدابير الوقائية التي قد تأمر المحكمة باتخاذها عملا بالنظام الأساسـي وقواعـد 

الإجراءات والإثبات بشأن المستندات والمواد المتاحة للمحكمة أو التي تستخدمها. 
 

المادة ٨ 
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد أو التصدير 

تعفى المحكمــة وأصولهـا وإيراداـا وممتلكاـا الأخـرى وعملياـا ومعاملاـا مـن جميـع  - ١
الضرائـب المباشـرة الـتي تشـمل، في جملـة أشـياء، ضريبـة الدخـــل وضريبــة رأس المــال وضريبــة 
الشركات، فضلا عن الضرائب المباشرة الـتي تجبيـها السـلطات المحليـة والإقليميـة. غـير أنـه مـن 
المفهوم أنه ليس للمحكمة أن تطـالب بالإعفـاء مـن الضرائـب الـتي لا تعـدو أن تكـون رسـوما 
على خدمات المرافـق العامـة الـتي يجـري توفيرهـا بأسـعار ثابتـة وفقـا لمقـدار الخدمـات المقدمـة، 

والتي يمكن تحديدها ووصفها وبيان مفرداا على وجه التحديد. 
تعفـى المحكمـة مـن جميـع الرسـوم الجمركيـة والضرائـب علـــى جملــة الــواردات، ومــن  - ٢
أشكال الحظر والقيود التي تفرض على الـواردات والصـادرات وذلـك فيمـا يتعلـق بـالمواد الـتي 

تستوردها المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراا. 
لا تباع السلع التي تستورد أو تشـترى في إطـار هـذا الإعفـاء أو يجـري التصـرف فيـها  - ٣
على نحو آخـر في إقليـم دولـة طـرف إلا بموجـب شـروط متفـق عليـها مـع السـلطات المختصـة 

لتلك الدولة الطرف. 
 

 __________
كان المفهوم السائد لكلمة �مواد� أا تشمل جميع الأدلة.  (٣)
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المادة ٩ 
سداد الرسوم و/أو الضرائب 

ليس للمحكمة، كقاعدة عامة، أن تطـالب بالإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب الداخلـة  - ١
ــه  فـــي أثمـان الممتلكـات المنقولـة والعقـارات والضرائـب المدفوعـة عـن الخدمـات المقدمـة. إلا أن
عنــد قيــام المحكمة بعمليات شراء كبـيرة، لأغـراض اسـتخدامها الرسمـي، لممتلكـات أو سلــــع 
أو خدمــات مفــروض أو مســتحق عليــها رســوم وضرائــب يمكــن تحديدهــا، تتخــذ الــــدول 
الأطراف الترتيبات الإدارية الملائمة للإعفاء من هذه الرسوم أو رد مبلـغ الرسـم و/أو الضريبـة 

المدفوع. 
لا تباع السلع المشتراة في إطار هذا الإعفاء ولا يجري التصرف فيها بـأي شـكل آخـر  - ٢
إلا وفقـا للشـروط الـتي تضعـها الدولـة الطـرف الـتي منحـت الإعفـاء أو السـداد. ولا يقــدم أي 

إعفاء أو سداد فيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة إلى المحكمة. 
 

المادة ١٠ 
الأموال والإعفاء من قيود العملة 

دونمــا تقيــد بــأي نــوع مــن أنــواع الضوابــط أو الأنظمــة الماليــة أو قــرارات وقــــف  - ١
الالتزامات المالية، في أثناء اضطلاع المحكمة بأنشطتها: 

يجـوز للمحكمـة حيـازة الأمـوال أو العمـــلات مــن أي نــوع أو الذهــب وأن  (أ)
تكون لها حسابات بأية عملة تشاء؛ 

يكون للمحكمة حرية تحويل أموالها أو ذهبها أو عملتها من بلـد إلى آخـر أو  (ب)
داخل أي بلد وتحويل أية عملة في حوزا إلى أية عملة أخرى؛ 

يجـوز للمحكمـة اسـتلام السـندات وغيرهـا مـن الأوراق الماليـة أو حيازـــا أو  (ج)
تداولها أو نقل ملكيتها أو تحويلها أو التعامل فيها بأي شكل آخر؛ 

تتمتع المحكمة بنفس التسهيلات، إن وجدت، فيما يتعلـق بأسـعار الصـــــرف  (د)
لمعاملاـــا المالية أسوة بمـا تتمتـع بـه البعثـة الأجنبيـة الـتي تحظـى بـأفضل رعايـة في تلـك الدولـة 

الطرف تحديدا(٤). 
تـولي المحكمـة، لـدى ممارسـتها لحقوقـها المقـررة بموجـب الفقـرة ١، الاعتبـار الواجـــب  - ٢
لأي بيانات تقدمها أي دولة من الدول الأطراف بقدر ما تعتبر أن من الممكن تنفيذ المطلـوب 

في هذه البيانات دون إضرار بمصالح المحكمة. 

 __________
ستخضع هذه الفقرة الفرعية لمزيد من المناقشة في داخل الفريق العامل.  (٤)
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المادة ١١ 
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 

تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الـدول الأطـراف لأغـراض اتصالاـا ومراسـلاا  - ١
الرسمية بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي تمنحـها الدولـة الطـرف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، مـن حيـث الأولويـات والأسـعار والضرائـــب الســارية علــى الــبريد 

ومختلف أشكال الاتصال والمراسلات. 
لا تفرض أي رقابة على الاتصالات أو المراسلات الرسمية للمحكمة.  - ٢

يجـوز للمحكمـة أن تسـتعمل جميـع وســـائل الاتصــال المناســبة، بمــا في ذلــك وســائل  - ٣
الاتصـال الالكترونيـة، وأن تسـتعمل الرمـوز أو الشـفرات في اتصالاـا أو مراســـلاا الرسميــة. 

وتصان حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة. 
للمحكمـة الحـق في أن ترسـل وتتلقـى بواســـطة حــامل حقيبــة أو في حقــائب مختومــة  - ٤
المراسـلات وغيرهـا مـن المـواد أو الرسـائل، وتكـون لذلـك الحـامل وتلـك الحقـائب مـا لحـــامل 

الحقائب الدبلوماسية وما للحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات. 
للمحكمة الحق في تشغيل معـدات اتصـالات لاسـلكية وغيرهـا مـن معـدات الاتصـال  - ٥
من بعد على موجاا المسجلة وعلى الموجات التي تخصصها لها الـدول الأطـراف المعنيـة، وفـق 

إجراءاا الوطنية(٥). 
 

المادة ١٢ 
ممارسة وظائف المحكمة خارج المقر 

في الحالة التي ترى فيها المحكمة أن من المستصوب، عملا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٣ مـن 
النظام الأساســي، أن تنعقـد في مكـان آخـر غـير مقرهـا بلاهـاي، هولنـدا، يجـوز للمحكمـة أن 

تعقد مع الدولة المعنية ترتيبا بشأن توفير المرافق اللازمة لممارسة وظائفها. 
 

مادة ١٢ مكررا(٦) 
الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة   

 
 

 __________
ستكون هذه الفقرة موضوع مزيد من المناقشات في الفريق العامل.  (٥)

لا تمس المواد ١٣ إلى ١٧ بالمـادة ٢٧ مـن النظـام الأساسـي. ويقتضـي هـذا الحكـم المقـترح للمـادة ١٢ مكـررا  (٦)
مزيدا من المناقشة. 
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المادة ١٣ 
امتيازات ممثلي الدول المشاركين في الجمعية وفي هيئاا الفرعية وحصانام 

يتمتـع ممثلـو الـدول الأطـراف في النظـام الأساسـي(٧) الذيـن يحضـرون جلسـات الجمعيـــة  - ١
والهيئات الفرعية، وممثلو الدول الأخرى الذين قد يحضرون اجتماعات الجمعية وهيئاـا الفرعيـة 
كمراقبين وفقا للفقرة ١ من المـادة ١١٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي وممثلـو المنظمـات الحكوميـة 
الدولية المدعوون إلى اجتماعات الجمعية وهيئاا الفرعية أثناء ممارسـتهم مهامـهم الرسميـة وأثنـاء 

سفرهم إلى مكان الاجتماع وعودم منه، بالامتيازات والحصانات التالية: 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين؛  (أ) - ٢

الحصانة من أي نوع مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يصـدر عنـهم مـن أقـوال  (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع مـا يقومـون بـه مـن أفعـال بصفتـهم الرسميـة؛ وتسـتمر هـذه الحصانـة 

حتى بعد توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة وظائفهم كممثلين؛ 
تصان حرمة جميع الأوراق والوثائق؛  (ج)

الحق في استعمال الرموز وتلقي أوراق أو مراسلات يحملـها حـامل حقيبـة أو  (د)
ترد في حقائب مختومة والحق في تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 

حق الإعفاء من قيود الهجرة أو إجـراءات قيـد الأجـانب أو التزامـات الخدمـة  (هـ)
الوطنية في الدولة الطرف التي يزوروا أو يمرون ا أثناء ممارستهم مهامهم؛ 

نفس الامتيازات والتسهيلات المتعلقة بالقيود المفروضة على العملة والصرف  (و)
التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 

ـــتي تمنــح للمبعوثــين الدبلوماســيين بموجــب  نفـس الحصانـات والتسـهيلات ال (ز)
اتفاقية فيينا، وذلك فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛ 

نفس الحماية وتسهيلات الإعادة إلى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين  (ح)
في وقت الأزمات الدولية بموجب اتفاقية فيينا؛ 

غـير ذلـك ممـا يتمتـع بـه الموظفـون الدبلوماسـيون مـــن امتيــازات وحصانــات  (ط)
وتسهيلات لا تتعارض مع ما سـبق ذكـره، فيمـا عـدا أن ليـس لهـم حـق المطالبـة بالإعفـاء مـن 
الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع المسـتوردة (مـا لم تكـن جـزءا مـن أمتعتـهم الشـخصية) أو مـــن 

رسوم الإنتاج أو ضرائب المبيعات. 
 __________

تقتضي المسألة المتعلقة ا إذا كان ينبغي أن تعالج هذه المادة ممثلي الدول الأطراف في هذا الاتفاق بالمقارنـة مـع  (٧)
ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مزيدا من الدراسة. 



801-29899

PCNICC/2001/L.1/Rev.1/Add.3

في الحالات التي يتوقف فيهــا على الإقامة تقريـــر أي شـكل مــــن أشـكال الضرائـب،  - ٢
ـــها الممثلــون الــوارد ذكرهــم في الفقــرة ١ جلســات الجمعيــة  لا تعتـبر الفـترات الـتي يحضـر في

وهيئاا الفرعيــــة ويوجــــدون خلالها في دولة طرف ما لأداء واجبام فترات إقامة. 
٤ - ٣- لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة فيما بين ممثـل مـا وسـلطات الدولـة 
الطــــرف الـتي يكـون مـن رعاياهـــا أو الدولـة الطـرف أو المنظمـة الحكوميـة الدوليـة الـتي كــان 

ممثلا لها. 
 

المادة ١٣ مكررا(٨) 
امتيازات وحصانات ممثلي الدول المشاركين في إجراءات المحكمة 

يتمتـع ممثلـو الـدول الذيـن يشـاركون في إجـراءات المحكمـة، أثنـاء ممارســـتهم لمهامــهم 
الرسميــة، وخــلال انتقــالهم إلى مكــان الإجــراءات وعودــم منــه، بالامتيـــازات والحصانـــات 

المنصوص عليها في المادة ١٣. 
 

المادة ١٤(٩) 
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل 

يتمتـع القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل، عنـد مباشـرم أعمــال  - ١
المحكمـة أو فيمـا يتعلـق ـذه الأعمـال، بالامتيـازات والحصانـــات الــتي تمنــح لرؤســاء البعثــات 
الدبلوماسية. ويواصلون، بعد انتهاء مـدة ولايتـهم، التمتـع بالحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة 
من أي نوع فيمـا يتعلـق بمـا يكـون قـد صـدر عنـهم مـن أقـوال أو كتابـات أو أفعـال بصفتـهم 

الرسمية. 
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمســـجل وأفــراد عــائلام الذيــن  - ٢
يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية كل التسهيلات اللازمـة لمغـادرة البلـد الـذي يوجـدون فيـه 
أيا كان ودخول البلد الذي تنعقد فيه هيئة المحكمة ومغادرته. وفي الرحـلات المتعلقـة بممارسـة 
مهامــهم، يتمتعــون في جميــع البلــدان الــتي قــد يضطــرون إلى المــرور ــا بجميــع الامتيــــازات 
والحصانات والتسهيلات التي تمنحها هذه البلدان للموظفين الدبلوماسيين في الظروف المماثلـة 

بموجب اتفاقية فيينا. 

 __________
المسألة المتعلقة بما إذا كان الواجب هــو أن تتنـاول هـذه المـادة ممثلـي الـدول الأطـراف في هـذا الاتفـاق أم ممثلـي  (٨)

الدول الأطراف في النظام الأساسي تحتاج مزيدا من الدراسة. 
أثير تساؤل بشأن سريان هذه المادة على أفراد الأسر.  (٩)
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إذا كان أحد القضاة أو المدعي العام أو نائب للدعـي العـام أو المسـجل يقيـم، بغـرض  - ٣
ـــن مواطنيــه أو مــن  وضـع نفسـه تحـت تصـرف المحكمـة، في أي بلـد غـير البلـد الـذي يكـون م
المقيمين فيه إقامة دائمة فإنه يمنح ، هو وأفراد عائلته الذين يشكلــــون جـــــزءا مـــــــن أسرتـــــه 
المعيشيـة، الامتيازات والحصانات والتسهيلات الدبلوماسـية الممنوحـة للموظفـين الدبلوماسـيين 

أثناء فترة إقامتهم في ذلك البلد. 
يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ومعهم أفراد عائلام الذيـن  - ٤
يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات 

الدولية التي تمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 
تنطبـق الفقـرات ١ إلى ٤ مـن هـذه المـادة علـى قضـاة المحكمـة حـتى بعـــد انتــهاء مــدة  - ٥

ولايتهم إذا ظلوا يمارسون مهامهم وفقا للفقرة ١٠ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي. 
ـــب المرتبــات والمكافــآت والبــدلات الــتي تدفعــها المحكمــة للقضــاة  تعفـى مـن الضرائ - ٦
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل. وفي الحالات التي يتوقف فيها على الإقامة تقريـر 
أي شـكل مـن أشـكال الضرائـب، لا تعتـبر الفـترات الـتي يوجـد فيـــها القضــاة والمدعــي العــام 
ونـواب المدعـي العـــام والمســجل في دولــة طــرف مــا لأداء مهامــهم فــترات إقامــة للأغــراض 
الضريبية. ويجوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في الحسـبان 

لأغراض تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى. 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشــات التقاعديــة أو المنــح الســنوية المدفوعــة  - ٧

للقضاة والمدعين العامين والمسجلين السابقين ومعاليهم من ضريبة الدخل. 
 

المادة ١٥ 
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة 

يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العـام وموظفـو قلـم المحكمـة في أي دولـة  -١
طـرف يوجـدون فيـها مـن أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة، أو في أي دولـة طـرف يمـرون ــا في 
أثناء مباشرم لهذه الأعمال، بما يلزم من امتيازات وحصانات لأداء مهامـهم بشـكل مسـتقل. 

ويمنحون ما يلي: 
ـــى أمتعتــهم  الحصانـة مـن الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصيين ومـن الحجـز عل (أ)

الشخصية؛ 
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ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع مـا يقومـون بـه مـن أفعـال بصفتـهم الرسميـة، وتسـتمر هـذه الحصانـة 

حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية للمحكمة؛  (ج)

إعفاء المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعـها لهـم المحكمـة مـن الضرائـب.  (د)
ويجـوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـآت والبـدلات في الحسـبان لأغـــراض 

تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى؛ 
الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية؛  (هـ)

حــق إعفـاءهم وإعفـاء أفـــراد عــائلام الذيــن يشــكلون جــزءا مــن أســرهم  (و)
المعيشية من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛ 

إعفاء أمتعتهم الشخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جــدية للاعتقـاد  (ز)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه؛ ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور الموظف المعني؛ 
ـــهيلات الصــرف الــتي تمنــح للموظفــين ذوي  نفـس الامتيـازات المتعلقـة بتس (ح)

المراتب المماثلة بالبعثات الدبلوماسية لدى الدولة الطرف المعنية؛ 
الحصول مع أفراد عــائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية علـى  (ط)
نفــس تســــهيلات العـــودة إلى الوطـــن في وقـــت الأزمـــات الدوليـــة الـــتي تمنـــح للموظفـــين 

الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
حـق اسـتيراد أثاثـهم وأمتعتـهم مـع الإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب، باســتثناء  (ي)
المدفوعـات مقـابل الخدمـات المقدمـة، عنـد تسـلمهم العمـل في الدولـة الطـرف صاحبـة الشـــأن 

وحق إعادة تصدير نفس الأثاث والأمتعة مع الإعفاء من الرسوم إلى بلد إقامتهم الدائمة. 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشـات التقاعديــــة أو المنـح الســنوية المدفوعــة  - ٢
لنواب المسجل وموظفي مكتـب المدعـي العـام وموظفـي قلـم المحكمـة السـابقين ومعاليـهم مـن 

ضريبة الدخل. 
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المادة ١٥ مكررا(١٠) (١١) 
الموظفون المعينون محليا على أساس العمل بالساعة 

يمنح الموظفون الذين تعينهم المحكمة محليا على أساس العمل بالساعة الحصانـة(١٢) مـن 
الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون بـه مـن أفعـال 
للمحكمــــة بصفتهــــم الرسمـيـــة. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتـهاء عملـهم لـدى المحكمـة 
في ما يتعلق بالأنشطة التي يقومـون ـا باسـم المحكمـة . ويمنحـون أيضـا أيـة تسـهيلات أخـرى 

تكون ضرورية لممارسة مهامهم المتعلقة بالمحكمة بشكل مستقل. 
 

المادة ١٦(١٣) 
المحامون والأشخاص الذين يساعدوم 

١ - المحـامون والأشـخاص الذيـن يسـاعدون محـامي الدفـاع طبقـــا للقــاعدة ٢٢ مــن القواعــد 
الإجرائية وقواعد الإثبات يتمتعون بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التاليـة بـالقدر الـلازم 
لأداء مهامهم على نحو مستقل في أي دولة طرف قد يوجدون فيـها مـن أجـل مباشـرة أعمـال 
المحكمة أو في أي دول طرف قد يمرون ا أثناء مباشرم لهذه الأعمال بشـرط إبـراز الشـهادة 

المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة: 
ـــى أمتعتــهم  الحصانـة مـن الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصيين ومـن الحجـز عل (أ)

الشخصية؛ 
ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع مـا يقومـون بـه مـن أفعـال بصفتـهم الرسميـة، وتسـتمر هـذه الحصانـة 

حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم؛ 
 __________

اقترح صياغة هذا البند كما يلي: �يمنح الموظفون الذين يؤدون مـهام ذات طـابع عـام وداعـم للمحكمـة الحصانـة مـن  (١٠)
الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبــة ومـا يقومـون بـه مـن أفعـال للمحكمـــــة بصفتهـــــم 
الرسمـيـــة حتي بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة. وأثناء عملهم بالمحكمة يمنحون أيضا أية تسهيلات أخرى تكون ضرورية 

لممارسة مهامهم المتعلقة بالمحكمة بشكل مستقل�. 
سيكون هذا الحكم موضوع مزيد من المناقشة داخل الفريق العامل.  (١١)

اقترح تقييد عبارة �الحصانة� بكلمتي �الوظيفية الضرورية�.  (١٢)
لم تتوصل المناقشات بشأن هذه المادة إلى نتيجـة، ومـن المسـائل المثـارة: السـؤال المتعلـق بمـا إذا كـان ينبغـي تقييـد كلمـة  (١٣)
�المحامين� في العبارة: �الأشخاص الذين يساعدون المحامين طبقا للقاعدة ٢٢ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات�، 
التي يتكرر ورودها في المادة بالاسـتعاضة عنـها بعبـارة �محـاميي الدفـاع�؛ السـؤال المتعلـق بالطبيعـة المحـددة للامتيـازات 
والحصانات الممنوحة للمحامين؛ السؤال المتعلق بالنطاق الذي تشـمله عبـارة �الأشـخاص الذيـن يسـاعدون المحـامين�؛ 

السؤال المتعلق بما إذا كان من المناسب إدراج الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة ١ في المادة. 
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حرمـة الوثائق والأوراق والمواد المتصلة بممارستهم لمهامهم؛  (ج)
الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أو مراسـلات يحملـها حـامل حقيبـة أو تــرد في  (د)

حقائب مختومة وفي تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 
الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛  (هـ)

إعفاء أمتعتهم الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتقـاد  (و)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيـش في هـذه 
الحالة في حضور المحامي؛ أو الأشخاص الذين يساعدون المحامي وفقا للمـادة ٢٢ مـن القواعـد 

الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
نفـس الامتيـازات المتعلقـــة بتســهيلات العملــة والصــرف الــتي تمنــح لممثلــي  (ز)

الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة؛ 
نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات الدوليــة الــتي تمنــح  (ح)

للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 
لـدى تعيين المحامي وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات ولائحـة  - ٢
المحكمة، تقدم إلى المحامي والأشخاص الذين يساعدون المحامي وفقـا للقـاعدة ٢٢ مـن القواعـد 
الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، شــهادة تحمــل توقيــع المســجل للفــترة اللازمــة لأداء مهامـــهم. 
وتسحب هذه الشهادة إذا انتهت السلطة أو الولايـة أو الوظيفـة المتعلقـة بمسـاعدة المحـامي قبـل 

انتهاء مدة صلاحية الشهادة. 
في الحـالات الـتي يتوقـف فيـها علـى الإقامـة تقريـــر أي شــكل مــن أشــكال الضريبــة،  - ٣
لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها المحامي أو الأشخاص الذين يساعدون المحــامي في دولـة طـرف 

ما لأداء مهامهم فترات إقامة. 
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المادة ١٧(١٤) 
الخـبراء والشهـود واــني عليــهم وغيرهـــم مــــن الأشــخاص الذيــــن يلـــــزم حضورهــم في 

مقر المحكمة 
يعامل الخبراء والشهود واني عليـهم المشـاركون في الدعـوى وفقـا للقواعـد مـن ٨٩  - ١
ـــزم  إلى ٩١ مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات ويمنــح الأشــخاص الآخــرون الذيــن يل
حضورهــم في مقــر المحكمــة المعاملــة اللازمــة لأداء المحكمــة لوظائفــها علــى النحــو الســـليم. 
ويتمتعون خلال فترات مهامهم، بمــا في ذلـك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـلات المتصلـة بتلـك 
المهام، بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقـرات الفرعيـة (أ) إلى (و) 

من المادة ١٦ من هذا الاتفاق. 
يمنح الخبراء والشهود وغيرهم من الأشخاص الذين يلـزم حضورهـم في مقـر المحكمـة  - ٢

تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية. 
تـزود المحكمـة الخـبراء والشـهود والأشـــخاص الآخريــن الذيــن يتمتعــون بالامتيــازات  - ٣
ـــه يطلــب  والحصانـات والتسـهيلات المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بوثـائق تثبـت أن

وجودهم في مقر المحكمة وتحدد الفترة التي يلزم وجودهم خلالها. 
 

 المادة ١٧ مكررا(١٥) 
المادة ١٨ 

التعاون مع سلطات الدول الأطراف 
تتعاون المحكمة في جميع الأوقات مـع السـلطات المناسـبة في الـدول الأطـراف لتسـهيل  - ١
إنفـاذ قوانـين تلـك الـــدول ومنــع أي إســاءة اســتعمال فيمــا يتعلــق بالامتيــازات والحصانــات 

والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق. 
 __________

لم تفض المناقشات بشأن هذه المـادة إلى حـل ـائي وتشـمل المسـائل الـتي أثـيرت مـا يلـي: ضـرورة توسـيع نطـاق المـادة  (١٤)
لتشمل الأشخاص الآخرين المشاركين في الإجراءات دون أن يقتضـي الأمـر حضورهـم إلى مقـر المحكمـة أو الأشـخاص 
الذين يعاونون المحكمة بصـورة أو أخـرى، والتميـيز بـين نطـاق الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الممنوحـة للخـبراء 
وللأشخاص الآخرين المشار إليهم في هذه المادة، مدى ملاءمة التغطية المممنوحة للضحايا حيث أن المادة ٤٨ من النظام 
الأساسي لا تشير إليهم، وضرورة التمييز بين مختلف فئات الشهود والضحايا ومنح الامتيازات والحصانات والتسهيلات 
الملائمة لهم، وضرورة التمييز بين الامتيازات والحصانات والتدابير الوقائية؛ وإدراج إشارة صريحة إلى المادة ٦٨ (٣) من 
النظام الأساسي؛ وإعادة صياغة هذه المادة لتتماشى مع المادة ١٨ من اتفاق مقر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. 

اقترح إضافة النص التالي لمادة جديدة هي المـادة ١٧ مكـررا: �يكـون مـن المفـهوم أن الامتيـازات والحصانـات  (١٥)
ـــادة ١٥، بصفــة حصريــة لغــرض أداء  الممنوحـة للمواطنـين داخـل إقليمـهم، تمنـح، في الحالـة المشـار إليـها في الم

مهامهم، وفي الحالات المشار إليها في المادتين ١٦ و ١٧، بسبب الأعمال التي يقومون ا لدى المحكمة�. 
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مـن واجـب جميـع الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالامتيـازات والحصانـات بموجـب هـــذا  - ٢
الاتفاق، دون المساس بامتيازام وحصانام، احـترام قوانـين وأنظمـة الدولـة الطـرف الـتي قـد 
يوجدون في إقليمها من أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة أو الـتي قـد يمـرون عـبر إقليمـها في أثنـاء 

مباشرم لهذه الأعمال. ومن واجبهم أيضا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. 
 

المادة ١٩ 
رفع الامتيازات والحصانات 

تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المــواد ١٤ إلى ١٧ مـن هـذا الاتفـاق  - ١
من أجل حسن إقامة العدالة وليـس مـن أجـل المنفعـة الشـخصية للأفـراد أنفسـهم. ويجـوز رفـع 
هذه الامتيازات والحصانات وفقا للفقرة ٥ من المادة ٤٨ مـن النظـام الأساسـي وأحكـام هـذه 
ـــام بذلــك في أي قضيــة يــرى أن مــن الممكــن رفعــها دون مســاس  المـادة، ومـن الواجـب القي

بالغرض الذي منحت من أجله. 

يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي(١٦):  - ٢
ترفع في حالة المحامي والخبراء والشهود أو أي شخص آخر يلـزم حضـوره في  (هـ)

مقر المحكمة بقرار من المحكمة يتخذ وفقا للائحتها(١٧) (١٨). 
في حالة الموظفين المعينين محليا على أساس العمل بالساعة، من قبل ...(١٩).  (و)

ـــا  لا تمنـح الامتيـازات والحصانـات لممثلـي الـدول الأطـراف لفـائدم الشـخصية، وإنم - ٣
لكفالــــة ممارســـتهم لمهامـهم بشـكل مسـتقل فيمـا يتصـــل بعمـل المحكمـــة والجمعيــــــة. وبنــاء 
عليه، لا يكون للدولة الطرف الحق في رفع الحصانة عن ممثليها فحسب بل يقع عليـها واجـب 

 __________
اقترح إعادة الفقرة ٢ إلى صياغتها السابقة بإدراج الفرات الفرعية التاليـة : (أ) ترفـع في حالـة القـاضي أو المدعـي العـام  (١٦)
بالأغلبية المطلقة للقضاة؛ (ب) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة رئاسـة المحكمـة؛ (ج) ترفـع في حالـة نـواب المدعـي 
العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام؛ (د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمــة بقـرار 

من المسجل 
قدمت اقتراحات بتناول المحامين في حكم مستقل عن الخـبراء والشـهود والأشـخاص الآخريـن. وتخضـع مسـألة  (١٧)
الجهة التي ترفع امتيازات وحصانات المحامي لمزيد من المناقشة. واقـترح أن هيئـة رئاسـة المحكمـة قـد تكـون هـي 

الهيئة المناسبة للقيام برفع الحصانات. 
اقترح في حالة رفع حصانة المحامي إدراج بند يقضي بالمحافظة على الضمانات المقدمـة للمتـهم، مـن قبيـل سـرية  (١٨)

الاتصالات بين المحامي والمتهم وكذلك سرية الوثائق. 
قُدمت اقتراحات مفادها أنه يمكن رفع حصانة هؤلاء الموظفـين سـواء مـن قبـل هيئـة رئاسـة المحكمـة أو المدعـي  (١٩)

العام أو المسجل. وتستدعي هذه المسألة مزيدا من النظر. 
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ـــها الدولــة الطــرف، أن الحصانــة ســتعوق ســير  رفعـها وذلـك في جميـع الحـالات الـتي تـرى في
العدالة، وفي الحالات التي يمكن أن ترفع فيها دون المساس بالقصد الـذي منحـت الحصانـة مـن 

أجله. 
 

المادة ٢٠(٢٠) 
الإخطار 

يكون الإخطار المتعلق بالخبراء والشهود وكذلك الضحايا رهنا بأيــة قـرارات تتخذهـا 
المحكمـة بصـدد حمايـة الشـهود والخـبراء والضحايـا(٢١). ويقـوم المســـجل بــإبلاغ جميــع الــدول 
الأطراف دوريا بفئات وأسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكـام هـذا الاتفـاق، ولا سـيما 
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسـجل وموظفـي مكتـب المدعـي 
العام وموظفي قلم المحكمة والمحامين. ويبلِّغ المسجل أيضا جميع الدول الأطـراف بـأي تغيـير في 

وضع هؤلاء الأشخاص.  
 

المادة ٢١(٢٢) 
جوازات المرور 

تعترف الدول الأطراف بجوازات المرور التي تصدرها الأمـم المتحـدة للقضـاة والمدعـي 
العام ونواب المدعي العام والمسجل ونـائب المسـجل وموظفـي مكتـب المدعـي العـام وموظفـي 

قلم المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة(٢٣). 
 

المادة ٢٢ 
التأشيرات 

تبـت الـدول الأطـراف بأسـرع مـا يمكـن ومجانــا في طلبــات الحصــول علــى التأشــيرات أو تصــاريح 
الدخول/الخروج، مـتى لزمـت، والـتي يقدمـها جميـع الأشـخاص الذيـن يحملـون جـوازات مـرور الأمـم المتحـدة 
وأيضـا مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في المـادتين ١٦ و ١٧ مـن هـذا الاتفـاق والذيـن لديـهم شـهادة أو وثيقــة 

أخرى صادرة عن المحكمة تؤكد أم يسافرون لأداء أعمال تتعلق بالمحكمة(٢٤). 
 __________

سيخضع هذا البند لمزيد من المناقشة داخل الفريق العامل.  (٢٠)
قُدم اقتراح أن يكون أي إخطار خاضعا لإذن مسبق من المحكمة وذلك لكفالة القدر الملائم من الحماية.  (٢١)

تنتظر الصياغة النهائيـة لهـذه المـادة وضـع الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفـاق العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة  (٢٢)
الجنائية الدولية. 

اقترح أنه يمكن للمحكمة إصدار جوازات مرور خاصـة ـا، يمكـن اسـتخدامها مـن جـانب الأشـخاص المشـار  (٢٣)
إليهم في المواد من ١٣ إلى ١٧ من هذا الاتفاق كوثائق سفر. 

أعرب عن تحفظ بشأن مدى ملاءمة الاعتراف بالشهادات كوثائق سفر صحيحة لأغراض إصدار التأشيرات.  (٢٤)
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المادة ٢٣ 
تسوية المنازعات مع الأطراف الثالثة 

تحـدد المحكمـة، علـى أسـاس المبـادئ التوجيهيـة العامـة الـتي توافـق عليـــها الجمعيــة(٢٥)،  - ١
الوسائل المناسبة لتسوية ما يلي: 

المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)
والتي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 

المنازعات التي يكون طرفا فيها أي شخص مشار إليه في هـذا الاتفـاق يتمتـع  (ب)
بالحصانة بحكم منصبه الرسمي أو مهمته الرسمية فيما يتصل بالمحكمة، إذا كـانت هـذه الحصانـة 

لم ترفع عنه. 
 

المادة ٢٣ مكررا 
الاختلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق 

تتم تسوية جميع الاختلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفـاق بـين دولتـين أو أكـثر مـن  - ١
الدول الأطراف أو بين المحكمة ودولة طرف، عن طريق التشاور والتفاوض أو أي طريقة أخرى 

يتفق عليها للتسوية. 
إذا لم تتـم تسـوية الخـلاف وفقـا للفقـرة ١ في غضـون [٣] أشـهرمن تقـديم أحـد طــرفي  - ٢
النـزاع طلبا مكتوبا، يحال، بنـاء علـى طلـب أي مـن الطرفـين، إلى محكمـة تحكيـم وفـق الإجـراء 

المبين في الفقرات من ٣ إلى ٦. 
تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين: يختار كـل طـرف مـن طـرفي الـتراع أحدهمـا  - ٣
ويقوم المحكمان الآخران باختيار المحكم الثالث الذي تسند إليه رئاسـة المحكمـة. وإذا لم يقـم أي 
مـن الطرفـين بتعيـين محكـم في المحكمـة في غضـون [٢] شـهر مـن تعيـين محكـم مـن قبـل الطــرف 
الآخر، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية ذا التعيين بناء على طلب هذا الطـرف. وإذا لم يتفـق 
المحكمـان الأولان علـى تعيـين رئيـس المحكمـة في غضـون [٣] أشـهر مـن تعيينـهما، يقـوم رئيــس 

محكمة العدل الدولية باختيار الرئيس بناء على طلب أي من الطرفين. 
ما لم يتفق طرفا التراع على خلاف ذلك، تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة ا  - ٤

ويتحمل الطرفان النفقات على النحو الذي تقدره المحكمة. 

 __________
ستخضع هذه العبارة لمزيد من المناقشة في داخل الفريق العامل.  (٢٥)
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تبت محكمة التحكيـم، الـتي تتخـذ قراراـا بأغلبيـة الأصـوات، في الخـلاف علـى أسـاس  - ٥
أحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي المنطبقة. ويكون قرار محكمة التحكيم ائيـا وملزمـا 

لطرفي الخلاف. 
ويبلّغ قرار محكمة التحكيم إلى طرفي الخلاف وإلى المسجل وإلى الأمين العام.  - ٦

 
المادة ٢٤ 

التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
يكون باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا أمام جميع الـدول حـتى ... بمقـر المحكمـة  - ١

في لاهاي، وبعد ذلك يظل مفتوحا حتى ... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
ـــدول الموقعــة عليــه أو قبولهــا أو موافقتــها. وتــودع  هـذا الاتفـاق مرهـون بتصديـق ال - ٢

صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
يظـل بـاب الانضمـام إلى هـذا الاتفـاق مفتوحـا أمـام جميـع الـــدول. وتــودع صكــوك  - ٣

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٥ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يومـا مـن تـاريخ إيـداع الصـك العاشـر مـن صكـوك  - ١
التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

فيما يتعلق بكل دولة تصدق علـى هـذا الاتفـاق أو تقبـل بـه أو توافـق عليـه أو تنضـم  - ٢
إليه بعد إيداع الصك العاشـر مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام، يبـدأ 
نفــاذ هـــذا الاتفاق فــي اليـــوم الثلاثين التالـــي لإيـداع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو موافقتـها 

أو انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٦ 
الانسحاب 

ـــة طــرف أن تعلــن، بإخطــار كتــابي توجهــه إلى الأمــين العــام للأمــم  يجـوز لأي دول - ١
المتحـدة، انسـحاا مـن هـذا الاتفـاق. ويكـون الانسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن تـــاريخ 

استلام الإخطار، ما لم يحدد الإخطار موعدا لاحقا. 
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لا يؤثر الانسحاب، بأي شكل من الأشكال، على واجب أي دولـة طـرف في الوفـاء  - ٢
بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة له بمقتضى القــانون الـدولي بصـرف النظـر عـن 

هذا الاتفاق. 
 

المادة ٢٧ 
الوديع 

يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا الاتفاق. 
 

المادة ٢٨ 
النصوص ذات الحجية 

تتسـاوى في الحجيـة نصـوص هـذا الاتفـاق بالإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة 
والعربية والفرنسية، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق. 

 


